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296220 ‐ أبهم الإحرام ونواه عن غير معين ثم عينه فهل يصح؟

السؤال

نوى الحج عن الغير ، وأحرم من المقيات بدون تحديد الشخص المنوب عنه ف الحج ، وإنما إهلال بالحج عن الغير فقط بدون

تحديد ، ثم بعد ذلك طلب منه شخص أن يحج عنه أو عن شخص معين ، فهل يجوز تحويل النية العامة ف الحج عن شخص

غير معين إل شخص بعينه ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

اختلف الفقهاء فيمن أبهم الإحرام، أي نواه عن غير معين، فذهب الحنابلة إل أنه يقع عن نفسه؛ لأن الإحرام لا يون إلا معينا.

وذهب الحنفية والشافعية والقاض وأبو الخطاب من الحنابلة : إل أنه يصح الإحرام المبهم عن الغير، بشرط أن يعينه قبل أن

يتلبس بشء من أفعال الحج (الطواف أو السع أو الوقوف بعرفة) .

فإن لم يعينه حت شرع ف شء من ذلك: وقع الحج عن نفسه.

قال ابن مفلح رحمه اله: "وإن أحرم عن اثنين وقع عن نفسه ، باتفاق الأئمة الأربعة ، لأنه لا يمن عنهما ، ولا أولوية.

وكإحرامه عن زيد ، ونفسه .

وكذا إن أحرم عن أحدهما ، لا بعينه ، لأمره بالتعيين .

واختار القاض ، وأبو الخطاب: له جعله لأيهما شاء، لصحته بمجهول، فصح عنه .

قال الحنفية: هو الاستحسان; لأن الإحرام وسيلة إل مقصود, والمبهم يصلح وسيلة ، بواسطة التعيين, فاكتُف به شرطا .

فلو طاف شوطا ، أو سع ، أو وقف بعرفة ، قبل جعله : تعين عل نفسه; لأنه لا يلحقه فسخ، ولا يقع عن غير معين" انته من

"الفروع" (5/ 386).

وقال ف "مجمع الأنهر" (1/ 308): "(وانْ ابهم احرام) بِانْ نَوى احدَهما غَير معيِن (ثُم عين احدَهما قَبل الْمض : صح) عنْدَ

قَعي إنَّه قَال نَّه؛ فَا (فوسي ِب فًاَخ) ، يِينالتَّع طَةاسيلَةً بِوسو لُحصي مهبالْميلَةً ، وسشُرِعَ و امرحنَّ ا انًا؛سحتاس ، نفَيالطَّر

عنْه ، نَّه مامور بِالتَّعيِين ، وابهام يخَالفُه ، وهو الْقياس ، كما إذَا امر احدٌ بِالْحج ، وآخَر بِالْعمرة : فَقَرنَ بينَهما ، إ إذَا اذِنَا
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. عمبِالْج

.فَاقًا" انتهّات يِينُهتَع حصي () : ضدَ الْمعب يا (دَهعبو)

ومثله ف "الهداية شرح البداية" (1/ 179) .

وقال النووي رحمه اله: "إذا استأجره اثنان ليحج عنهما، أو أمراه بلا إجارة، فأحرم عن أحدهما ، لا بعينه: انعقد إحرامه عن

أحدهما، وكان له صرفه إل أيهما شاء ، قبل التلبس بشء من أفعال الحج.

هذا مذهبنا ونقله العبدري عن مذهبنا ، وبه قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن.

وقال أبو يوسف: يقع عن نفسه" انته من "المجموع" (7/ 138).

وعليه ؛ فإذا كان هذا الحاج قد عين من يحج عنه ، قبل الشروع ف الطواف ، أو الوقوف‐إن لم يطف‐: وقع الحج عمن عينه .

وإلا : وقع الحج عن نفسه.

واله أعلم.


